
مــع احتماليــة تقليــص رواتــب المــوظفين..
هل سينهار القطاع الخاص في العراق؟

, أبريل  | كتبه أحمد الدباغ

تزامنًا مع تفشي جائحة كورونا في العالم وتراجع الاقتصاد العالمي وحالة الإغلاق في معظم دول العالم،
 . شهدت أسعار النفط انهيارًا كبيرًا كما لم تشهده منذ عام

ومـع اعتمـاد العـراق في % مـن مـوازنته العامـة علـى بيـع النفـط، ومـع تراجـع الأسـعار، بـدأت أزمـة
ماليــة في العــراق عززت الأزمــة السياســية والصــحية، إذ بــات الحــديث عــن تقليــص رواتــب المــوظفين
ــد مــن ــواب، مــا يطــ العدي ــير مــن الن ــة والمســتشارين وكث العمــوميين في العــراق حــديث وزارة المالي
التسـاؤلات عـن وضـع الاقتصـاد العـراقي الـذي يعتمـد علـى رواتـب المـوظفين واحتماليـة تـأثير تقليصـها

على القطاع الخاص في البلاد.
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يحات تضارب بالتصر
مــع اســتمرار انخفــاض أســعار النفــط، يــواجه العراقيــون سلســلة مــن التصريحــات المتضاربــة بشــأن
يــر النفــط ثــامر الغضبــان  مــن تقليــص رواتــب المــوظفين، إذ كشــف نــائب رئيــس الــوزراء العــراقي وز
أبريل/نيسان الحاليّ عن توجه الحكومة لتقليص مخصصات الموظفين، دون أن يشمل ذلك الراتب

الاسمي (الراتب الثابت دون المخصصات).

يشير الكثير من الخبراء والمراقبين إلى أن أي تقليص في رواتب الموظفين
العموميين سينعكس سلبًا على القطاع الخاص في البلاد

وأضاف الغضبان أن قيمة الرواتب ازدادت بصورة كبيرة عن العام الماضي نتيجة التعاقد والتعيينات
الــتي طــرأت بعيــد التظــاهرات الشعبيــة الــتي اجتــاحت مــدن وســط وجنــوب العــراق منــذ الأول مــن
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، فضلاً عــن إعــادة المنتســبين الأمنيين المفصــولين مــن الأجهــزة الأمنيــة، أ
وكشــف الغضبــان أن التقليــص ســيشمل المخصــصات فقط وســيعمد إلى اقتطــاع جــزء منهــا كادخــار

مستقبلي للموظفين.

كـد أن رواتـب المـوظفين والمتقاعـدين مؤمنـة لهـذا أمـا عضـو اللجنـة الماليـة النـائب أحمـد الصـفار فقد أ
العام، مرجعًا ذلك إلى الأموال المدورة للفترات التي شهدت ارتفاعًا في أسعار النفط، فضلاً عن وجود
احتيــاطي مــالي وفــير في البنــك المركــزي وفــائض مــن الــوزارات الــتي لم تســتنفد ميزانياتهــا للســنة الماليــة

الماضية. 

كد أن تأمين الرواتب يعتمد بشكل كامل على ما أما النائب في ذات اللجنة المالية أحمد حمه رشيد فأ
يبيعه العراق من نفط، موضحًا أن الحكومة العراقية حصلت في شهر فبراير/شباط على . مليار

دولار من بيع النفط.

ير المتعلقــة بــالوضع الاقتصــادي العــراقي إلى أن العــراق يضــم حــتى بدايــة العــام المــاضي وتشــير التقــار
كثر من . مليون موظف (باستثناء المتقاعدين والعقود الوظيفية بأنواعها)، وحجم رواتب ، أ
يـد علـى الــ% مـن إجمـالي النفقـات التشغيليـة للدولـة يليـون دينـار عـراقي بمـا يز هـؤلاء يبلـغ  تر

العراقية.
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تأثر القطاع الخاص
في ظــل افتقــار العــراق لقطــاع خــاص نشــط ومــؤثر في الاقتصــاد، يشــير مراقبــون إلى تقليــص رواتــب
الموظفين العموميين سينعكس على القطاع الخاص الذي يعتمد بصورة كبيرة وتكاد تكون مطلقة

على القطاع العام. 

يقول أحد التجار في مدينة الموصل ويدعى مؤمن ظاهر في حديثه لـ”نون بوست”: “أي تقليص في
رواتب الموظفين سيؤثر سلبًا وبشكل كبير على القطاع الخاص في البلاد”، مشيرًا إلى أنه مع بداية كل
ــة في الموصــل ومختلــف المحافظــات ي ــاتهم، تشهــد الأســواق التجار شهــر ومــع اســتلام المــوظفين لمرتب
العراقيــة حركــة شراء قويــة في مختلــف القطاعــات، موضحًــا أن الحقيقــة المــرة في العــراق أنــه لا وجــود
لقطـاع خـاص مسـتقل عـن الدولـة، إذ إن جميـع التجـار والمحلات تعتمـد بصـورة كـبيرة علـى المـوظفين

كقوة شرائية ثابتة.

ويوضــح ظــاهر ذلــك مــن خلال معادلــة بســيطة قــائلاً: “في حــال انخفــاض رواتــب المــوظفين، فإنهــم
سيحدون من التبضع، فمحلات المواد الإنشائية لن تعمل بفعل توقف حركة البناء، وكذلك محلات
الأثاث والمواد الصحية والنجارين والألبسة وسيظل القطاع الوحيد الذي سيعمل بصورة محدودة

هو قطاع المواد الغذائية وبالحد الأدنى الضروري لاستمرار الحياة”. 

أمــا الخــبير الاقتصــادي محســن العبيــدي فيرى في حــديثه لـــ”نون بوســت” أنــه وعلــى الرغــم مــن كــل
الوعود الحكومية بتطوير القطاع الخاص خلال السنوات السابقة، فإن جميعها لم تطبق على أرض

الواقع من ناحية تفعيل اقتصاد السوق الحر الذي يتطلب تشريعات وشفافية وإحصاءات دقيقة. 

ويؤكــد العبيــدي أن مــا حــذرت منــه الــدراسات والخــبراء مــن مغبــة اســتمرار الحكومــات العراقيــة في
اعتمادها على النفط بنسبة تزيد على % لم تجد آذانًا صاغية، وبالتالي كان لا بد من الوصول إلى
هـذه المرحلـة المتمثلـة بحافـة الهاويـة الاقتصادية، فالموازنـة التشغيليـة في اقتصـاد العـراق مرتفعـة جـدًا

مقارنة بعدد سكانه وبقية دول العالم.

الفساد الإداري والمالي ساهم في تدمير القطاع الصناعي بالبلاد واعتماد العراق
على الاستيراد المفرط، ما أدى إلى تراجع القطاع الخاص وتفشي البطالة

العبيــدي يشــير إلى أنــه بــات لزامًــا علــى الحكومــة العراقيــة إعــادة النظر في رواتــب الــدرجات الخاصــة
المرتفعـة جـدًا وفي مخصـصات النثريـة للرئاسـات الثلاثـة والـوزراء والمـديرين العامين، ثـم تشريـع قـوانين
ية التي جديدة تشجع القطاع الخاص والاستثمار من خلال الخروج من الروتين والبيروقراطية الإدار

تعرقل أي عمل خاص في البلاد. 



وفي ظل اعتماد العراق على الاستيراد الأجنبي في توفير مختلف السلع، فإن القطاع الخاص الزراعي
والصناعي تأثر جدًا بعد عام ، إذ يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إن قرار الحاكم
% المـدني الأمريـكي للعـراق بـول بريمر بتخفيـض الرسـوم الجمركيـة عـن جميـع السـلع المسـتوردة إلى

فقط ساهم بشكل كبير في تدهور الصناعة والزراعة المحلية. 

يرى أنطوان أنه وعلى الرغم من أن البرلمان العراقي سن عدة قوانين تحمي الصناعة والزراعة المحلية
وتشجع القطاع الخاص عام  كقانون التعرفة الجمركية وحماية المستهلك والتنافسية ومنع

الإغراق السلعي، فإنه وبعد سنوات من إقرارها غير أنها لا تزال غير مفعلة حتى الآن. 

مــن جهتــه، يــرى أمين سر اتحــاد رجــال الأعمــال في العــراق موفــق الــدركزلي أن الفســاد الإداري والمــالي
ســاهم في تــدمير القطــاع الصــناعي بــالبلاد واعتمــاد العــراق علــى الاســتيراد المفــرط، مــا أدى إلى تراجــع

القطاع الخاص وتفشي البطالة.

هو مشهد ضبابي يشهده الاقتصاد العراقي في ظل أزمات سياسية وصحية وأمنية، فضلاً عن عدم
إقرار موازنة العام الحاليّ للبلاد مع اقتراب نهاية الشهر الرابع من السنة المالية الحاليّة.
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